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  كلمة السيد العربي ثابت،
  المرأة وا�سرة والتنمية ا�جتماعيةالتضامن و الكاتب العام لوزارة
  للجنة السكان والتنمية 48الدورة خ"ل 

  2014أبريل  17-  13نيويورك، 
  

 
 أصحاب السعادة،  السيدة الرئيسة

  ،حضرات السيدات والسادة
  

فد المملكة المغربية بالمشاركة في الدورة أود في مستھل كلمتي أن أعرب عن اعتزاز و
للجنة السكان والتنمية، كما أھنئ الجميع على التنظيم الجيد لھذه الدورة التي تشكل  48

بالنسبة لنا محطة رئيسية )براز ا+ھتمام المتميز الذي توليه المملكة المغربية )دماج 
 قضايا السكان في التنمية.

  
 البرنامج الجديد عتمادا بتواصل المفاوضات حول يتميز سياق في الدورة ھذه وتأتي
 التنموية في نوعية السياسات أساسيا دورا سيلعب بدون شك والذي المستدامة، للتنمية

  .المقبلة 15 ال السنوات التي سيتم اعتمادھا على المستوى الوطني خ:ل
 
 والتنمية، كانالدولي للس شامل لبرنامج عمل المؤتمرالستعراض ا) بعيد تأتي كما

 للجمعية 69 الدورة خ:ل ،2014 شتنبر 22 في انعقدت التي ا+ستثنائية والدورة
الكامل  التحقيق أجل من مستوى أعلى على السياسي ا+لتزام جددت والتي العامة،

  . 2015 بعد لما في أجندة التنمية وإدماجھا القاھرة، Bھداف مؤتمر
 

 المجتمع لمجھودات دعمھا في ھذه الدورة لتؤكدحضورھا   المغربية وتستغل المملكة
 القاھرة، عمل برنامج تنفيذ إطار في تحققت التي النتائج على الحفاظ الدولي الرامية إلى

 دامجة وشاملة، تنمية تحقيق في للمساعدة 1994 عام منذ المطروحة التحديات ورفع
  .المستقبل نحو يرنو مزدھر مجتمع في يتضع في صلب اھتماماتھا العنصر البشر

  
  ؛السيدة الرئيسة

  
لقد انخرطت المملكة المغربية في مسارات واسعة لDص:حات التشريعية والقانونية 
وأطلقت عدة أوراش للتنمية البشرية والبناء الديمقراطي وتعزيز ضمان الحقوق 
والحريات اBساسية، تصب بعضھا بشكل مباشر في تحقيق وإعمال خطة عمل المؤتمر 

  للسكان والتنمية . الدولي
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 المملكة إص:حات جريئة عرفت صعيد البناء الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، فعلى
المجا+ت، تميزت باعتماد الدستور الجديد  كل وفي مبنية على إدماج المقاربة الحقوقية،

قوانين اBسرة والجنسية  ذلك وقبل ،العدالة منظومةإص:ح وفتح ورش  ،2011لسنة 
اء نش. كما تميزت ھذه ا)ص:حات بإل، با)ضافة إلى اعتماد الجھوية المتقدمةوالشغ

تتمثل أھم ، في مجال الديموقراطية وحقوق ا)نسان لحكامة الجيدةلمؤسسات ھيئات و
، الديمقراطية التشاركيةالنھوض بحماية الحقوق والحريات وواختصاصاتھا في تعزيز 

في تنفيذ السياسات العمومية وتتبعھا وتقييمھا وإدماج المجتمع المدني كشريك وفاعل 
  ).الدستور من 12(الفصل 

 
المبادرة الوطنية  التي باشرتھا المملكة المغربية التنموية ويأتي على رأس اBوراش

وفق منھج  2005للتنمية البشرية التي أطلقھا صاحب الج:لة الملك محمد السادس سنة 
القضاء شبه التام تم  ، إذوا)قصاء ا+جتماعي تضامني يروم محاربة الفقر والھشاشة

. كما تم إحداث صندوق 2000على الفقر المدقع والجوع في المغرب منذ بداية سنة 
صندوق دعم و المحضونين التكافل العائلي لفائدة المرأة المطلقة المعوزة واBطفال

 منالتضاو تعزيز التماسكموجه ل وصندوق دعم اBرامل التماسك ا+جتماعي
 قديمتصوص خيشمل على ال في وضعية الھشاشة التي تعيش للفئاتا+جتماعي 

عاقة والتكفل برعاية ا وضعية في لPشخاص غير المباشر والدعم الطبية المساعدة
  يتام.�ا

  
المتراوحة المعدل الصافي لتمدرس اBطفال حيث بلغ  تم تعميم التعليم تقريباكما 

تقليص التفاوتات بين الجنسين كما تم  2012سنة ٪ 97سنة  11و 6بين ما أعمارھم 
٪ في 91التعليم ا+بتدائي  يف مناصفةمؤشر ال إذ سجل ،في جميع مستويات التعليم

  ؛2012- 2011
  
، خاصة الولوج العام لخدمات الصحة الجنسية حقق المغرب تقدما في المجال الصحيو

مكن من التحكم في عدد امة، وتوا)نجابية، إذ ازداد انتشار وسائل منع الحمل بنسبة ھ
التي و دون سن الخامسة من المشاكل الصحية، خصوصا وفيات اBمھات واBطفال

حا+ت كما أن ٪ خ:ل عشرين سنة. 66٪ و60 حواليانخفضت على التوالي ب
. مستويات منخفضة نسبياتبقى في  )SIDAفقدان المناعة المكتسبة (الم:ريا و

من استفادة فئات واسعة  نمك)،الذي راميد(لمساعدة الطبية تعميم نظام ابا)ضافة إلى 
 من المواطنات والمواطنين مجانا من مجموعة من الع:جات داخل المؤسسات الصحية.

تعميم ولوج خدمات الصحة  ھذا المجال ويبقى التحدي المطروح بالنسبة للمغرب في
  ا)نجابية لجميع الفئات خاصة الشباب.

  
شرع المغرب في أجرأة  لصحة ا)نجابية وتنظيم اBسرة،وموازاة مع برامج ا

استراتيجية خاصة بصحة الشباب المراھقين من أجل ا+ستجابة الم:ئمة لحاجيات ھذه 
الوقاية من اBمراض المتنقلة وكذا الفئة العمرية في مجا+ت ا)ع:م والخدمات الصحية 
  المخاطر.جنسيا والعنف المبني على النوع والتكفل بضحايا ھذه 
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"إكرام" كإطار  المساواة بين الجنسين اطلق المغرب الخطة الحكومية للمساواة ولتحقيق
لمساواة بين الجنسين وإدماج لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة للنھوض با

حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، كما تعتبر أداة لترجمة ا+لتزامات 
 . 2016- 2012الحكومية المعبر عنھا في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة مابين 

  
 تحيينكما اعتمد المغرب لمحاربة ظاھرة العنف ضد النساء نھجا زاوج فيه بين   

والتدابير الوقائية والحمائية وتلك المرتبطة بالرصد والتتبع والتكفل  الترسانة القانونية
 الوطني والمرصد السناء ضد للعنف الوطني المرصد المندمج بالنساء الضحايا بإحداث

تم دعم  ،التمكين ا+قتصادي للنساء مجالفي ا+ع:م. و في المرأة صورة لتحسين
إط:ق برامج لتطوير ق تشجيع اBبناك لدعم المقاولة وشاء صندوالمقاولة النسائية بإن

ولوج النساء التعاونيات وخلق اBنشطة المدرة للدخل. كما عمل المغرب على ضمان 
مجھودات مھمة لتحقيق مشاركة وازنة  يةالمغربالمملكة بذل . وتإلى اBراضي والملكية

وذلك من خ:ل اعتماد مجموعة من  ،وا)داري للنساء في مراكز اتخاذ القرار السياسي
 وتقديم ا+ضافية اللوائح واعتماد الحصيص كنظام، التشريعية والتحفيزية التدابير

  اء .نسال تمثيلية من للرفع صندوق واحداث لPحزاب مالية تحفيزات
  

مأسسة التدبير المرتكز على اBداء  كرستميزانية مستجيبة للنوع كما اعتمد المغرب 
 ،تميز في ميزانية النوع ا+جتماعيتم تأسيس مركز الكما  .ا+جتماعي لنوعوالمراعي ل

  ومرصد النوع ا+جتماعي في الوظيفة العمومية.
  

، تشكل المبادرة الملكية اBخيرة لفائدة المھاجرين تأكيدا وبخصوص قضايا الھجرة
جا+، مغاربة أو ، نساء ورللمملكة يتمتع فيھا الجميعوامتدادا طبيعيا للمسار الديمقراطي 

ھذا ويعمل المغرب  أجانب، بالحرية، وتكافؤ الفرص، وا+حترام، والكرامة، والعدالة.
 ومكافحة واللجوء الھجرة مجا+ت في والمؤسساتي القانوني ا)طار حاليا على تأھيل

  بالمجا+ت الث:ث. متعلقة بالبشر من خ:ل إعداد مشاريع قوانين ا+تجار
  

وات مھمة أيضا في مجال إنتاج البيانات والدراسات والبحوث خطا المغرب خطكما 
السياسات وتنفيذ  وتتبع وتقييم مساعدة  صانعي القرار على وضعلضمان 

  البشرية.التنمية  مزيد منتحقيق الا+ستراتيجيات المناسبة ل
  

تقاسم على في سياق التعاون بين بلدان الجنوب،  كما حرصت المملكة المغربية،
مثل ھذه البرامج في بلدان أخرى، وخاصة في اعتماد ودعم  التجارب،وتبادل  خبراتال

  قارتنا ا)فريقية.
  

  حضرات السيدات والسادة
  
قد تم تسجيل ھذه ا)نجازات في سياق انتقال ديمغرافي متقدم أحدث متطلبات جديدة في ل

ت عموما ھذه التطورا وواكبمجال النمو ا+قتصادي والتقدم ا+جتماعي والبيئي... 
 مضطرد حيث تجسدت في تزايدظھور احتياجات مادية وثقافية جديدة في مجتمعنا، 

يعمل،  وفي ھذا الصدد . لفئات اجتماعية جديدة، +سيما اBشخاص المسنين والشباب
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ديمغرافي متقدم، انتقال انخراطه في يتيحھا التي  فرصالتثمين  على المغرب
وزن الذي يمثله ال لفترة طويلة،اليوم وجسدھا ي يتال ةالھام المؤھ:ت شجيعخصوصا، ت

  الشباب ضمن الھرم السكاني للمغرب.
  

٪ 24.5إلى  2014٪ سنة 9.6ومن المتوقع أن تنتقل نسبة اBشخاص المسنين من 
، +سيما توسيع ا+نخراط في أنظمة التقاعديقتضي التضامن بين اBجيال و. 2050سنة 
٪ + يتمتعون بتغطية 87ستفيدون من التقاعد و ٪ من اBشخاص المسنين + ي84 وأن

  صحية.
  

ھداف �ندة اجأينبغي أن يكون ھدف ضمان تقاعد كريم للساكنة المسنة أولوية في لذلك 
ن شيخوخة السكان، التي تثقل أص: النظام الصحي وصناديق � 2015لما بعد سنة 

 الحقوق بخصوص اعالي التحدي ترفع التقاعد والرعاية ا+جتماعية من شأنھا ان
ينبغي أن تأخذ ا)ص:حات المرتقبة في اBنظمة الوطنية للتقاعد بعين لذلك  توا)مكانيا
  .المسنين  باBشخاص المرتبطة ا)شكا+ت وتنوع ،تعقدا+عتبار

  
لى تحديد ع، 2015بعد لما أھداف اBلفية للتنمية في إطار  عازم، فالمغرب وبذلك

يب على الخصوص، لمتطلبات استدامة النمو ا+قتصادي للمستقبل تستج وطنية أھداف 
 من خ:ل العمل على تحقيق. أسراً وأفراداً  لسكانل العيش الكريموالتماسك ا+جتماعي و

على سياسة اقتصادية حازمة )حداث تحو+ت ھيكلية لنسيجنا  قائم نمو اقتصادي
  والمجالية. لحد من الفوارق ا+جتماعيةالشغل وبخلق فرص ا كفيلةا)نتاجي 

  
كما أننا واعون بضرورة مواصلة ا+نخراط في أوراش أھداف اBلفية للتنمية خصوصا 

في الشباب  منھا ضمان الصحة ا)نجابية وحماية حقوق النساء والفتيات وا+ستثمار
الفوارق والتفاوتات على تقليص وإدماج دينامية السكان في تخطيط التنمية مع التركيز

قتصادية والمجالية كمدخل رئيس لتحقيق العدالة ا+جتماعية والتنمية ا)جتماعية وا+
المستدامة في إطار بناء مغرب عادل ديمقراطي ومستقر في عالم نريده أكثر أمنا وأكثر 

 س�ما.
 

  شكرا على انتباھكم
  
 


